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 :ملخص
جسيمة سواء من الناحية البشرية، المادية أو المعنوية، بالرغم من ذلك لم يتفق أعضاء تترك جرائم الإرهاب آثارا 

 فيدور كبير في فرض وجهات النظر  البا ما يكون للتجاذبات السياسيةالمجتمع الدولي على وضع تعريف موحد لها، فغ
صعوبة إيجاد الآليات الكفيلة بمجابهته  بالتاليو المفاهيم المرتبطة بوضع تعريف موحد للإرهاب،  حولوالاختلاف  ،الطرح

 .دوليا
 ،رهاب الدوليوضع مفهوم موحد للإرهاب، خاصة الإمحاولة الوصول لأسباب عدم هاته هو دف من دراستنا اله

ه اعتباره كجريمة قائمة بحد ذاته، أو اعتبار ك اتالممكنة لمجابهته باعتباره جريمة دولية، مع اعطاء فرضي وأوالآليات المتاحة 
طاء النقاط المشتركة في جرائم إع إلى، لنصل عليها يتوجب مضاعفة العقوبة ،قصد جنائي خاص لجرائم قائمة أصلا

رهاب ووجوب تعديل أحكام كمة الجنائية الدولية جررائم الإالوصول لنتيجة عدم اختصاص المحو رهاب محل إجماع، الإ
 .لخاصة بلبنانتشريح دور المحكمة الدولية امع  ،النظام الأساسي لها

 : كلمات مفتاحية
لجنة القانون : الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ اللجنة: المحكمة الدولية الخاصة بلبنان؛ الباب السابع: المحكمة

 .الدولي

Abstract:  

Despite the ugliness of the acts that are described as terrorist crimes and the effects 

they leave in terms of human, material and moral losses, members of the international 
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community have not agreed on formulating an overarching definition of it, so political, 

ideological, and even interests of interests often have a major role in imposing views on the 

proposition and the difference in Concepts related to developing a unified definition of 

terrorism, and therefore the difficulty of finding mechanisms to counter it internationally

  

 The aim of the study is to try to reach the reasons for not establishing a unified 

concept of terrorism, while giving hypotheses to answer by considering it as an existing 

crime in itself, or as a special criminal intent for already existing crimes that must double 

the penalty, and reaching the concept of terrorism The international community and 

knowing the available and possible mechanisms to combat it as an international crime by 

setting the hypothesis of the jurisdiction of the International Criminal Court for terrorism 

crimes, and dissecting the role of the International Special Tribunal for Lebanon, to reach 

the result of the lack of jurisdiction of the International Criminal Court with terrorist crimes 

and the necessity of amending the provisions of the system Its primary.  

Keywords: 

The Court: The Special Tribunal for Lebanon; Chapter Seven: Chapter Seven of the 

Charter of the United Nations; Committee: The International Law Commission. 
 : مقدمة

بالرغم من بشاعة الأعمال التي توصف بأنها جرائم إرهابية والآثار التي تتركها من ناحية الخسائر البشرية، المادية 
والمعنوية، لم يتفق أعضاء المجتمع الدولي على صياغة تعريف جامع لها، فغالبا ما يكون للتجاذبات السياسية، الإيديولوجية 

المفاهيم المرتبطة بوضع تعريف موحد  حولوالاختلاف  ،الطرح فيفرض وجهات النظر دور كبير في  ،وحتى المصالح
 .للإرهاب

وتكون مبنية على قصد  ،حتى وإن كان التوجه الحالي ينبئ بالاتفاق الضمني على بعض الأفعال التي ترتكب
ل المجرمة بوصفها جرائم جنائي مرتبط بزرع الخوف والرعب لتحقيق مقاصد خاصة، من خلال وضعها ضمن خانة الأفعا

وانشاء آليات دولية للنظر فيها كالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ما يمهد إلى إسناد هاته الأفعال ضمن اختصاص  ،إرهابية
بعض حركات التحرر والمقاومة في بعض الأوطان التي لا تزال تحت رحمة قوى  دراجآليات القضاء الدولي الجنائي، إلا أن إ

 .يقوض كل محاولات الحصول على إجماع دولي حول الجريمة ة،الإرهابي اتالتنظيمضمن  استعمارية
هل يمكن اسناد اختصاص القضاء الدولي الجنائي للعقاب على جرائم الارهاب : مما سبق يتبلور الاشكال التالي
تفاق على الأفعال التي يمكن ات فرعية أهمها ما هي أسباب عدم الاياشكالمنها باعتبارها من الجرائم الدولية، ويتفرع 

 .وصفها بالجرائم الارهابية، وهل يجوز لحركات التحرر القيام بأعمال ارهابية تحت ذريعة المقاومة المشروعة
الدراسة هو محاولة الوصول لأسباب عدم وضع مفهوم موحد للإرهاب، مع اعطاء فرضيات للإجابة من الهدف 

 لجرائم قائمة أصلا يتوجب مضاعفة العقوبة، ته، أو اعتباره قصد جنائي خاصمن خلال اعتباره كجريمة قائمة بحد ذا
ترتب المسؤولية  رهاب الدولي ومعرفة الآليات المتاحة والممكنة لمجابهته باعتباره جريمة دولية، والوصول لمفهوم الإعليها

 .الجنائية الفردية على مرتكبيه
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رنة مختلف الأنظمة القانونية، المنهج الوصفي والمنهج االمقارن بمقللوصول الى النتائج المرجوة استعملنا المنهج 
، فقمنا بتقسيم الدراسة إلى مبحث يتطرق للجانب المفاهيمي وتحليل مختلف المصطلحات وتعريفها والخروج الاستدلالي

انونية الدولية برأينا حول اسباب الاختلاف في اعطاء تعريف موحد للإرهاب، والمبحث الثاني خصصناه للآليات الق
 .الموجودة ومدى اختصاصها في جرائم الارهاب

 مفهوم الإرهاب في التشريعات الوطنية والدولية: المبحث الأول
الأصل أن أعمال الإرهاب هي في غالبها أعمال يعاقب عليها القانون الوضعي في مختلف الدول حال ارتكابها 

عمال التي توصف بالإرهاب في أعقاب الحرب العالمية الأولى، خاصة جرائم فوق إقليم الدولة أو ملحقاته، فنظرا لتزايد الأ
الاغتيال السياسي، أدى إلى ظهور بعض الجهود الهادفة للوصول إلى نوع من التجريم الدولي لتلك الأعمال، وضمان 

 1.توقيع العقاب الرادع على مرتكبيها
  لدوليةفي التشريعات الوطنية وا الإرهاب تعريف: المطلب الأول

وتلك الواردة في  ،مختلف التعريفات الموضوعة من طرف الدول ليل، سنحاول تحمفهوم الإرهاب تحديدمن أجل 
 .، بعد أن نعطي تعريفه اللغوي والفقهيبعض الاتفاقيات الدولية

 تعريف الإرهاب : الفرع الأول
للدول التي عالجته سواء ضمن قوانين  نتناول تعريف الإرهاب لغة وفقها، ثم نعرج إلى بعض القوانين الداخلية

 .خاصة أو في إطار القانون العام
 لإرهاباللغوي لتعريف ال: أولا

وأرهبه أي أخافه  ،الإرهاب لغة؛ هو الخوف يقال رهب الشيء أي خافه، الرهبة هي المخافة مع تحرز واضطراب
وا لَهمُ مَا:)وأفزعه، قال تعالى  ةِ وَمِنْ ربِاَطِ الخيَْلِ تُ رْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الله وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُ وَ  وَأَعِدُّ

 2(.تَ عْلَمُونَ هُمُ الله يَ عْلَمُهُمْ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ شَيء في سَبِيلِ الله يُ وَفَّ إِليَْكُمْ وَأنَْ تُمْ لَا تُظْلَمُون
به الإزعاج والإخافة، أقر المجمع اللغوي كلمة إرهاب ككلمة حديثة في  يقصدمصطلح إرهاب بكسر الألف، 

وأوضح أن الإرهابيين وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف والإرهاب لتحقيق أهدافهم  ،اللغة العربية
 3.السياسية

الشديد،  ويقصد به شعور بالخوف "Terror"في اللغة الانجليزية فقد جاء في قاموس أوكسفورد المصطلح 
هو استخدام أعمال العنف من أجل " "Terrorismشخص ما، حالة، أو شيء، الذي يجعل منك تخاف جدا، اسم 

على الشخص الذي يشارك في الارهاب، أما فعل " "Terroristتحقيق أهداف سياسية أو إجبار الحكومة، وجاء اسم 
""Terrorize وا لك أي شيءفهو فعل تخويف وتهديد الناس حيث أنهم لن يعارض. 

 لتعريف الفقهي للإرهابا: اثاني
شغل موضوع الارهاب وتمويله حيزا كبيرا من اهتمام فقهاء القانون الدولي والجنائي، لما ينتج عنه من آثار سلبية  

 4.كتدمير الممتلكات، انتهاك الحرمات، تدنيس المقدسات، قتل وخطف المدنيين وتهديد حياتهم



 جرائم الإرهاب في القضاء الدولي الجنائي                                                                           بن الوريث  كمال

 
 

3951 

اب مذهب يعتمد عليه للوصول إلى أهداف معينة عن طريق الذعر والإخافة وهذا رهيرى بعض الشراح أن الإ
فيكون  ،المذهب ذو شقين؛ شق اجتماعي يرمي إلى القضاء على نظام الطبقات القائم بمجموعه وتحت مختلف أشكاله

قب، ولا يتردد في النظام الاجتماعي بمجموعه هدفا مباشرا له، وشق سياسي يهدف إلى قلب أوضاع الحكم رأسا على ع
 5.ضرب ممثل الدولة لضرب الدولة ذاتها

 :الارهاب من خلال مفهومين "سالدانا"عرف الفقيه 
أعمال اجرامية هدفها الأساسي نشر الرعب والفزع كعنصر شخصي، تستعمل فيها وسائل تستطيع خلق حالة من -

 .الخطر العام
 6.ن عنها إلى إحدا  ذعر عام خللق بطبيعته خطرا عاماكل جريمة سياسية أو اجتماعية يؤدي ارتكابها أو الاعلا-

لجوء إلى أشكال من القتال قليلة الأهمية بالنسبة للأشكال المعتمدة في : "الارهاب بأنه" رولان غوشيه"عرف 
خدام فيرى أن الارهاب هو است" ثورن تون"النزاعات التقليدية ألا وهي قتل السياسيين أو الاعتداء على الممتلكات، أما 

الرعب كعمل رمزي، الغاية منه التأثير على السلوك السياسي بواسطة وسائل غير اعتيادية ينتج عنها استخدام التهديد أو 
، كما يشير بعض الفقهاء أن بداية استعمال مصطلح الارهاب للدلالة على معنى سياسي وقانوني كانت في 7العنف

 8.أواخر القرن الثامن عشر
 عريف القانوني للإرهابالت :لثانيالفرع ا

لم يتم الوصول لوضع تعريف موحد للإرهاب والأعمال الارهابية لحد الآن، نتيجة تأثير العوامل السياسية والدينية 
بقوة في القوانين الوطنية مقارنة بقواعد القانون الدولي خاصة اثناء ابرام  روالتجاذبات الأخرى، إلا أن الإشكال لا يظه

اقيات، وهو ما يلقي بضلاله في تنظيم العلاقات الدولية، من خلال عدم الاتفاق على وصف بعض المعاهدات والاتف
 . المنظمات والحركات بالإرهابية، وهو ما سنقف عليه في التحليل الموالي

 الإرهاب في التشريعات الوطنيةتعريف : أولا
دول من تضع الجرائم الإرهابية ضمن خلتلف تعريف الإرهاب باختلاف النظم القضائية للدول، فتوجد بعض ال

، كما عملت حتى بإشراك المواطنين في مكافحة هاته نطاق القانون العام، وتوجد دول أخرى تضع له قوانين خاصة به
الجرائم بوصفها خطر ذو طابع خاص، على عرار اسبانيا التي أعدت إضافة للقوانين الخاصة بمكافحته، منظومة وصايا 

، نتطرق لأهم التشريعات التي تهمنا في هاته 9في مكافحة الإرهاب ر وصايا بشأن تعاون المواطنينأطلقت عليها العش
 :الدراسة وهي

م على أنه يعتبر فعلا 6995فيفري  55المؤرخ في  66/656مكرر من الأمر  78نصت المادة : التشريع الجزائري-
الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات إرهابيا أو تخريبيا في مفهوم هذا الأمر كل فعل يستهدف أمن 

 :وسيرها عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي
بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو -

 تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو المساس بممتلكاتهم؛
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 المرور أو حرية التنقل في الطرق أو التجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية؛عرقلة حركة -
 الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور؛-
 الاعتداء على وسائل المواصلات والتنقل والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها أو احتلالها دون مصوغ وطني؛-
يط أو ادخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها في المياه الإقليمية من شأنها الاعتداء على المح-

 جعل صحة الإنسان أو الجو أو البيئة الطبيعية في خطر؛
 .عرقلة سير المؤسسات العمومية أو الاعتداء على حياة أعوانها أو ممتلكاتهم أو عرقلة تطبيق القوانين والتنظيمات-

من هذا التعريف اعتماد المشرع الجزائري على تعداد الأفعال التي تشكل أعمال إرهابية دون الاعتماد على يظهر 
اشتراط القصد الجنائي الخاص بنية ورع الخوف والرعب، مما جعل الجرائم الارهابية تأخذ شكلا موسعا مقارنة ببعض 

ير في تمييز الأعمال الارهابية وفصلها عن الجرائم الأخرى، التشريعات الأخرى، ولعل المشرع الجزائري قد وفق إلى حد كب
 . باعتبار أن جميع الأفعال المذكورة تخلق جو عام من الذعر والخوف

م بأنه جميع الأعمال التي 6939من قانون العقوبات لعام  403عرفه المشرع السوري في المادة  :التشريع السوري-
ئل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحديثة والمواد الملتهبة، والمنتجات السامة أو تؤدي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسا

، وما يلاحظ في تعريف المشرع السوري اقتصاره المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحد  خطرا عاما
 .ركن المادي الذي يشكل الجريمة الارهابيةعلى الجرائم المرتبطة بإيجاد حالة الذعر، مع عدم وضوح الأفعال أو ال

منه أن الإرهاب هو كل  76م، حسب المادة 6995لعام  98قانون العقوبات المعدل بالقانون  :التشريع المصري-
استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ اليه الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي أو جماعي، بهدف الإخلال 

العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو القاء الرعب بينهم أو  بالنظام
اق الضرر بالبيئة أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو الح

ها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء علي
 10.لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح

يوجد بعض التوافق بين التعريف المصري والتعريف الجزائري لجرائم الارهاب، من خلال تعداد الأفعال التي تشكل 
حتما ببث الرعب في وسط العامة دون الحاجة لاشتراط نية زرع الخوف باعتبارها نتيجة حتمية  جريمة إرهابية مع اقترانها

 .للفعل المرتكب
تعرف العمل الإرهابي بأنه جميع الأفعال  463، فالمادة 465-463تناوله قانون العقوبات في المواد : التشريع اللبناني-

ل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة والمحرقة والعوامل التي ترمي إلى إيجاد حالة من الذعر وترتكب بوسائ
، نفس التعريف تقريبا الذي جاء به المشرع السوري من خلال عدم الوبائية أو الميكروبية التي من شأنها إحدا  خطر عام

امل ويفتح الباب امام تداخلها مع تعداد الأفعال الأمر الذي يصعب من حصر الجرائم الإرهابية ويعطيها معنى واسع وش
 .جرائم القانون العام
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 م، المادة الأولى5065سنة  64تم تخصيص قانون خاص بمكافحته هو قانون مكافحة الإرهاب رقم  :التشريع العراقي-
رسمية  ستهداف فردا أو جمموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسةلاتنص أنه كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة  منه

أو غير رسمية أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة الوطنية أو 
 .ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقا لغاية إرهابية

تيجة التجارب التي عاشها العراق وكذا قد وفق المشرع العراقي إلى حد كبر من خلال سن قانون خاص بالإرهاب ن
التنوع المذهبي والديني المورو ، فحاول المشرع العراقي التدقيق في حصر الأعمال الارهابية والعقاب عليها من خلال 

ية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار والوحدة اغالتركيز على تعداد الأفعال وتحليل القصد الجنائي الذي امتد الى 
 .  طنية أو ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى تحقيقا لغاية إرهابيةالو 
نص أنه تعد  06فقرة  356م في المادة 6995ديسمبر  66قانون العقوبات الفرنسي الصادر في  :التشريع الفرنسي-

أو جماعي الغرض منه إثارة اضطراب أعمالا إرهابية إذا اقترنت بدافع التخويف أو الرعب وكانت تتصل بمشروع فردي 
 :خطير للنظام العام عن طريق التخويف والرعب وتشكل الأعمال والجرائم الآتية

الاعتداء العمدي على الحياة والاعتداء العمدي على سلامة الجسم والخطف وجريمة خطف الطائرات أو السفن أو أية -
 لثاني من هذا القانون؛وسيلة من وسائل النقل المحددة والمعرفة في الكتاب ا

 جرائم السرقات وجرائم الابتزاز، وجرائم المعلومات المحددة والمعرفة في الكتاب الثالث في هذا القانون؛-
 تصنيع وحيازة آلات أو ادوات أو مواد متفجرة؛-
 انتاج وبيع واستيراد أو تصدير مواد متفجرة؛-
في المرسوم  47عها بالاستعانة بمواد أحرى المحددة بالمادة حيازة أو نقل بوسيلة عير مشروعة لمواد متفجرة أو تصني-

 .م  الذي يحدد نظام المواد الأولى الداخلة في تصنيع أسلحة الحروب6949أفريل 67الصادر في 
أما الفقرة الثانية من المادة المذكورة فتعتبر كذلك عملا إرهابيا عندما يرتبط أو يتعلق المشروع فرديا كان أو جماعيا 

 .ف الاخلال الجسيم بالنظام عن طريق التخويف أو الرعببهد
باعتبار أن بريطانيا من أوائل الدول  الإرهابوقعت تعديلات متتالية للقانون الخاص بمكافحة  :التشريع البريطاني-

 :المتضررة منه والداعية إلى محاربته، نذكر أهم القوانين في
استخدام العنف لتحقيق أغراض سياسية بما في ذلك استخدام العنف م عرفه بأنه 6979لعام  الإرهابقانون مكافحة -

 بغرض إشاعة الخوف بين أفراد الشعب او قطاع مهم؛
م عرفه بأنه استخدام العنف الشديد ضد أشخاص أو ممتلكات أو التهديد 5000لعام  الإرهابقانون مكافحة -

هور من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو اجتماعية أو باستخدامه لتخويف أو إكراه الحكومة والجمهور أو قسم من الجم
 إيديولوجية؛

 م أعطى نفس التعريف للقانون السابق؛5006لعام  الإرهابقانون مكافحة -
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م جعل الجرم إرهابيا في حال استخدام القوة أو التهديد بها بغرض الترويج لقضية 5007لعام  الإرهابقانون مكافحة -
 .أو عنصرية سياسية أو دينية أو إيديولوجية

جممل التعاريف المقترحة في القوانين الصادرة في بريطانيا تبسط مهوم الارهاب وتقرنه بقصد نية نشر الرعب 
والخوف، ولعل التعريف البريطاني أكثرها وضوحا لفهم او حصر الجريمة، وفي نفس الوقت استبعاد المؤثرات السياسية على 

 .الموضوع
 :عريف محدد للإرهاب الا أنه وردت مظاهر معينة له في بعض القوانين مثللم يرد ت: التشريع الأمريكي-
 ؛(م6984لسنة  549القانون )جرائم الاعتداء على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية -
 ؛(م6983لسنة  446-94القانون )الجرائم الموجهة ضد الطيران  -
 م؛6996أفريل  69قانون مكافحة الارهاب الذي أصدره الكونغرس في -
الداخلي هو أي فعل يرتكب  الإرهاب تعرف 705م المادة 5006أكتوبر  55في  الإرهابقانون باتريوت لمكافحة -

داخل الولايات المتحدة الأمريكية يتضمن أفعالا خطيرة على حياة الانسان تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية للولايات 
رويع أو إجبار شعب مدني أو التأثير على سياسة حكومة بالترويع المتحدة الأمريكية أو أي دولة ويكون القصد منها ت

 11.والاجبار أو التأثير على سلوك حكومة ما من خلال الدمار الشامل أو الاغتيال والخطف
م المقصود بالإرهاب أنه عنف متعمد ذو هدف سياسي 5000تقرير عن وزارة الخارجية الأمريكية عام  حدد

 .ن قبل جمموعات وطنية فرعية أو عملاء دولة سريين، ويقصد به التأثير على الجمهوريرتكب من غير المحاربين م
رهاب بأنه الاستخدام المقصود للعنف أو التهديد به لغرض الخوف وبهدف وزارة الداخلية الأمريكية الإتعرف 

 .أو عقائدية ترويع وإجبار الحكومات أو المجتمعات لتحقيق الأهداف التي تكون عادة سياسية، أو دينية
م فتقول أنه سلوك جنائي عنيف يقصد به بوضوح التأثير على سلوك 6973أما وزارة العدل الأمريكية عام 

 12.حكومة عن طريق الاغتيال أو الخطف
م أن 6976التقرير العام للجنة الخاصة بمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام أكد 

مريكية لم تضع تعريفا رسميا للإرهاب لكنها استخدمت تعريفا إجرائيا في جمال تنفيذ القانون، يرى أن الولايات المتحدة الأ
الارهاب هو استخدام العنف أو القوة أو التهديد باستخدامها ضد الأشخاص أو الأماكن بغرض التخويف أو إجبار 

 13.ة أو اجتماعيةالحكومة أو المواطنين أو جزء من المجتمع لأجل تحقيق أهداف سياسي
أنه الاستخدام غير المشروع للقوة أو العنف ضد  الإرهابم 6970مكتب التحقيقات الفيديرالي عام عرف 

الأشخاص أو الملكيات العامة لإرهاب أو لإكراه الحكومة أو السكان أو المدنيين على تأييد أهداف سياسية أو 
 14.اجتماعية
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في عدم ضبط  تهارهاب في الولايات المتحدة الأمريكية، يعكس رغبلعل الاختلاف الظاهر في اعطاء تعريف للإ
وبالتالي اختلاف المعايير المحددة للفعل الإرهابي وتمييزه عن الأفعال الأخرى، من أجل تسهيل عمل  هتعريف موحد ل

 .وليةالسياسة المتبعة في علاقاتها الدوفق مختلف الدوائر الأمريكية حسب متطلبات أي وضعية وأي حالة، 
حتى أن رفض الولايات المتحدة للتوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ربطته بالمخاطر التي قد  

توقيع على النظام الأساسي للمحكمة خاصة في مهامها في جمال مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يظهر أن التنجر بعد 
الأمريكية في هذا المجال قد تنطوي على أفعال تدخل في خانة الأعمال الأعمال التي تقوم بها قوات الولايات المتحدة 

 15.الإرهابية
مما سبق فإن اختلاف وجهات النظر في تعريف الارهاب في القوانين الداخلية للدول ترجع إلى إرادة كل دولة في 

ختلاف يمكن أن يجد ما يبرره في مواجهة ما تعانيه وتوجه سياستها التشريعية الى الحالة التي تعيشها وبالتالي فإن الا
التشريعات الوطنية، إلا ان الاختلاف في اعطاء تعريف موحد في إطار دولي هو ما يؤثر على العلاقات الدولية بشكل  

 .كبير ويقوض كل المحاولات المرتبطة بمكافحته، نتيجة التجاذبات السياسية، ما سنراه في الآتي
 ات الدوليةتعريف الارهاب في الاتفاقي: اثاني

م 6985رهاب من فراغ في محتواه القانوني الثابت والمحدد، أضافت الأمم المتحدة عام نظرا لما يكتنف تعريف الإ
 16.رهاب مع انشاء لجنة متخصصة لدراسة الدوافع والاسباب الكامنة وراء العمليات الارهابيةلفظ دولي لمصطلح الإ

لمتحدة التي تقوم بتقنين الجرائم المخلة بأمن وسلام الانسانية، في المادة قدمت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم ا
التاسعة عشر من المشروع تعريفا للإرهاب بأنه كل نشاط إجرامي موجه إلى دولة معينة ويستهدف إنشاء حالة من الرعب 

 17.في عقول الدولة أو أي سلطة من سلطاتها أو جماعات معينة منها
وجوب محاربته ضمن الجرائم الأشد على ألحت الضرورة  ،الجريمة الارهابية بعدا دوليا على هذا الأساس أخذت

 .بالتالي اختصاص القضاء الدولي الجنائي بهو خطورة 
عرفته بأنه أعمال اجرامية  05تعد اتفاقية جنيف لتجريم الإرهاب أول محاولة لإعطاء تعريف له، ففي المادة 

أو من طبيعتها نشر الرعب لدى شخصيات محددة من الأشخاص أو الجمهور،  ترتكب ضد دولة ويكون الهدف منها
بالرغم من أن المعاهدة لم تنفذ نتيجة عدم التصديق عليها الا من دولة واحدة وهي الهند، إلا أنها تضمنت أول محاولة 

  18.لإعطاء تعريف موحد للإرهاب
لجنة  مخصصة لمواصلة تطوير  56/560القرار م من خلال 6996أنشئت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

إطار قانوني شامل للاتفاقيات التي تعالج الارهاب الدولي ، إلا أن اختلاف وجهات النظر أثر على الأشغال، وما يلفت 
ب، الانتباه مطالبة دول المؤتمر الاسلامي استثناء كفاح الشعوب ضد العدوان المسلح والاحتلال الاجنبي من تعريف الارها

 .م بدأت الجمعية العامة من خلال اللجنة السادسة بمناقشة مشروع اتفاقية شاملة للإرهاب الدولي5000وفي عام 
م جاءت كتعديل وإضافة على نصوص الاتفاقية 5005اتفاقية جملس أوروبا لمنع وقوع الأعمال الإرهابية عام 

عريف في الاتفاقيتين الاوربيتين السابقتين، إلا أن البرلمان م، بالرغم من عدم ورود ت6988عام  الإرهابالأوروبية لمنعٍ  
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هو كل فعل يرتكبه الأفراد أو المجموعات، يلجأ  الإرهابم، أكد فيها بأن 5006ديسمبر  05الأوروبي أصدر توصية في 
معينين ويهدف فيه إلى العنف أو التهديد باستخدام العنف ضد الدولة أو مؤسساتها أو شعبها بصفة عامة أو ضد أفراد 

إلى خلق مناخ من الرعب بين السلطات الرسمية او بين أفراد وجمموعات معينة في المجتمع أو بين عامة الشعب لأسباب 
 .انفصالية أو معتقدات إيديولوجية متطرفة أو أصولية دينية أو رغبة في الحصول على منفعة

 :بأنه الإرهابم عرفت 6999جويلية  63زائر في المبرمة في الج الإرهاباتفاقية الوحدة الأفريقية لمكافحة 
كل فعل ينتهك القوانين الجنائية لدولة طرف، ويعرض حياة أو سلامة جسد أو حرية أي شخص أو أي عدد من    - أ

الأشخاص أو يسبب لهم الأذى البالغ أو الموت أو يلحق أضرارا بالممتلكات الخاصة أو العامة أو بالبيئة أو بالترا  أو 
 :الوطنية ويكون القصد منه المواد
تهديد أو إكراه أو إجبار أي حكومة أو جهاز مؤسسة أو مرفق عام لتنفيذ فعل أو الامتناع عن تنفيذه أو تبني موقف -

 معين أو تركه أو التصرف وفقا لمبادئ معينة؛
 اضطراب أي مرفق أو خدمة أساسية أو خلق حالة طوارئ؛-
 .إحدا  تمرد عام في الدولة-

أو رعاية أو مساهمة أو مساعدة أو أمر أو تحريض أو تشجيع أو الشروع أو تهديد أو التآمر أو تنظيم أو  كل تأييد- ب
 .04-06تجنيد أي شخص بقصد ارتكاب أي عمل من الأعمال المشار اليها في الفقرات 

كل فعل من أفعال   م فعرفته في مادتها الأولى أنه هو6997أفريل  55رهاب في أما الاتفاقية العربية لمكافحة الإ
العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه وأغراضه، ويقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى القاء الرعب 
بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد 

 .الوطنية للخطر
ية، إلا أنه يكاد يكون هناك إجماع الإرهابل التعريفات السابقة، وإن كان هناك اختلاف في تعداد الأعمال ممن جم

على ذكر نية أو قصد التخويف وخلق جو من الرعب في أوساط المجتمع أو فئات منه، وبالتالي نرى أنه كان بالإمكان 
التركيز على القصد الجنائي الخاص، من خلال الإجماع على أن تفادي إثارة النقاط الخلافية حول تعريف الإرهاب إذا تم 

الجرائم التي تقترن بقصد خلق الرعب في أوساط فئات مسالمة لتحقيق مقاصد خاصة، هي جرائم إرهابية، مع التأكيد 
كما يحد    ستعمارعلى أن الفئات المسالمة خلرج منها المستوطنون والأفراد الذين يقبلون بالإقامة في أقاليم تحت وطأة الا

 .حاليا في فلسطين
يعطي البعض رأيه أنه حتى في حال أعمال المقاومة ونضال حركات التحرر، ينبغي أن تكون النشاطات المسلحة 
بما يتوافق وما جاءت به اتفاقيات جنيف الاربعة والبروتوكولين الاضافيين لها وإلا ترتبت المسؤولية الجنائية الفردية على 

ا كانت أهدافه، أي ينبغي أنسنة أعمال المقاومة حتى وإن كانت في جمابهة محتل أكثر عدة وعتادا، في حين مرتكبها مهم
يعتبر البعض أن عدم تكافؤ الامكانيات العسكرية تمنح لصاحب الحق في جمابهة المحتل استعمال ما يراه مناسبا، وتبقى 

الرغم من أن اضطلاع الأمم المتحدة بدورها التي انشئت من أجله هاته النقطة الخلافية من أكثر النقاط المختلف حولها ب
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وخاصة القضاء على كافة أشكال الاحتلال الواقعة في العالم واستعمال الآليات القانونية لدحض كافة أشكال الاستعمار  
 .كان بإمكانها ان تزيل هاته النقطة الخلافية بفرض الشرعية الدولية

 ان جريمة الإرهاب الدوليخصوصية أرك: المطلب الثاني
جرائم الإرهاب بخصوصية اقتران جميع أركانها بالركن المعنوي، فنجد القصد الجنائي الخاص والمقترن بنية نشر تتميز 

 .، وهو ما سنراه في التحليل  المواليالرعب من وراء الفعل المادي، يتكرر ويشترط في جميع الأركان الأخرى
 الإرهابأركان جريمة : الفرع الأول

جريمة هاته الأركان في أركان أي جريمة وفق ما هو معروف في الركن الشرعي، المادي والمعنوي، يضاف إلى تتمثل 
 :   نوضح ذلك في الآتيسالركن الدولي و والتي ترتب المسؤولية الجنائية الفردية،  الإرهاب الدولي 

 الركن الشرعي: أولا
ابير أمن إلا بنص، يتطلب تجريم الافعال على أساس أنها جرائم إرهابية، وجود باعتبار أن لا جريمة ولا عقوبة أو تد

نصوص قانونية صريحة، فيشرط أن يتم النص عليها بهذا الوصف ، ففي حال عدم النص عليها صراحة بالوصف المذكور، 
 .تعالج الافعال المجرمة في إطار القانون العام

من الدول من إصدار قوانين خاصة بالجرائم الإرهابية، ومن الدول من  بالنسبة للتشريعات الوطنية عمدت العديد
قامت بإدراج نصوص خاصة بالجرائم الدولية في قوانينها الداخلية، أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية، فقد وردت عدة 

 :دولية أهمهااتفاقيات 
الدولي والمادة  الإرهابولى الفقرة الثانية تعريف م حددت المادة الأ6948اتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الأعمال الإرهابية -

 الثانية حددت الأفعال التي تعد من قبل الاعمال الإرهابية؛
م، أهم ما جاءت به الدعوة إلى عدم اعتبار 6988جانفي  58م المؤرخة في 6988 الإرهابالاتفاقية الأوروبية لقمع -

 ؛لتزام بالتسليمالجرائم الإرهابية جرائم سياسية مما ينجر عليه الا
التي تأخذ شكل الجرائم ضد الأشخاص وأعمال الابتزاز المرتبطة بها ذات الأهمية  الإرهاباتفاقية منع ومعاقبة أعمال -

 ؛(م6986واشنطن)الدولية 
التي تأخذ شكل الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بما في ذلك  الإرهاباتفاقية منع ومعاقبة أعمال -

 ؛(م6984نيويورك) الديبلوماسيين المبعوثين
 ؛(م6989نيويورك )الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن -
 ؛(م6998الأمم المتحدة)الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل -
 ؛19(م6999الأمم المتحدة )اتفاقية التمويل– الإرهابالاتفاقية الدولية لقمع -
 م؛6997أفريل  55الإرهاب في الاتفاقية العربية لمكافحة -
 م؛6999جويلية  63اتفاقية الوحدة الأفريقية لمكافحة الإرهاب المبرمة في الجزائر في -
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يظهر التداخل بين الركن الشرعي والقصد الجنائي الخاص، من خلال أن تعداد الجرائم يقترن بالنص على نية 
ال في جمملها تكون محل تجريم في القانون العام وعند ما تقترن التخويف والترهيب، إضافة للقصد العام أي أن جميع الأعم

، ولعل اعتبار الإرهاب من الجرائم بنية الترهيب ونشر الرعب والخوف تصبح جريمة إرهاب تنص عليها قوانين خاصة
يترتب على ذلك  الدولية الأشد خطورة وترتيب المسؤولية الجنائية الدولية الفردية عليها، مع حصرها وتحديدها بدقة وما

 .من إقرار الاختصاص العالمي لمكافحتها أو انشاء آليات دولية مختصة هوما يزيل كلفة أشكال الخلاف حولها
 الركن المادي: ثانيا

أي عمل من أعمال العنف الموجه إلى شخص أو جمموعة من الأشخاص أو الرهائن أو المنشآت أو الممتلكات 
ويع للمواطنين أو السلطات مثل أفعال تفجير المنشآت العامة أو تدميرها، تسميم وينجم عن هذا العنف تخويف أو تر 

 20.مياه الشرب ونشر الأمراض المعدية والقتل الجماعي والخطف
هي جمرمة أصلا بموجب القوانين الوطنية، لكن  الإرهابمع الإشارة إلى أن جميع الأفعال التي تدخل ضمن جرائم 

لمذكور تقترن مع تخويف وترويع للمواطنين ينجم عن ارتكاب هاته الأعمال، هنا أيضا يظهر الجرائم التي تأخذ الوصف ا
مع الركن المادي أي ارتباط الركن المادي بوجود نتيجة تتمثل في  الإرهابالتداخل بين القصد الجنائي الخاص في جرائم 

 . الترويع والتخويف
 الركن المعنوي: ثالثا

حيث إن قيام الفاعل بارتكاب  ،ائم العمدية والتي تتطلب لقيامها توفر القصد الجنائيتعد جرائم الإرهاب من الجر 
الركن المادي لا يكفي لتوقيع العقوبة عليه جرريمة جنائية، بل يستلزم أن يكون السلوك الاجرامي صادرا عن إرادة حرة، 

 .تمثل ذلك بصورة قصد مباشر أو قصد احتماليفالجاني يجب أن يعلم بعناصر الجريمة وانصراف إرادته إلى تحقيقها سواء 
يتكون القصد الجنائي في جريمة الإرهاب من اتجاه إرادة الجاني إلى إحدا  مساس بالنظام العام، والقصد الجنائي 
هنا لا يقتصر على القصد العام، وإنما يضاف اليه قصد خاص ينصب على الغاية المستهدفة من ارتكاب الجريمة، حدده 

السوري في إيجاد حالة الذعر والخوف والرهبة في ذهن العامة، كما حدده التشريع المصري جرانبين متمثلين في  التشريع
الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فالجريمة تكون إرهابية متى كان قصد الفاعل إحدا  حالة 

 21.العام بالنظامالاخلال الخوف هذه لدى الجمهور من خلال 
 خصوصية أركان جرائم الإرهاب: الفرع الثاني

ع الجرائم في الأركان السابق ذكرها، إلا أن خصوصية جرائم الإرهاب، يجعل من بعض أركانها تمتاز يتشترك جم
 بخصوصية عن غيرها من الجرائم، وأهم هاته الأركان على الإطلاق هو الركن المعنوي الذي نجده حاضرا في جميع الأركان

 .لمادي والمعنوي، على هذا الأساس نتطرق لخصوصية بعض الأركان في النقاط التاليةا ،الأخرى من الركن الشرعي
 (المضاعف)خصوصية الركن المعنوي أو القصد الجنائي الخاص : أولا

قصد العنف للتخويف يراد منه وجود قصد جنائي خاص أو مضاعف، فتعد جرائم الإرهاب كما لو كانت رسالة 
الأعمال  ارتكبتفي ذلك الهدف الذي من أجله يستخدم اصحابها وجهة أو نوع من الدعاية لنشر حالة الرعب م
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الإرهابية، فيشترط أن يكون منفذ الجريمة على يقين تام بأن ضحايا أعماله هم ذاتهم المقصود تحقيق غايته الإرهابية من 
 22.خلالهم

ة التي تخضع لنص التجريم ولا يشملها سبب من أسباب الاباحة، بل لابد لا تقوم الجريمة بمجرد قيام الواقعة المادي
الجرائم الارهابية فأن يصدر الفعل عن إرادة فاعلها وترتبط بها ارتباطا معنويا أو أدبيا وهو ما يعرف بالقصد الجنائي، 

ب توفر القصد الجنائي العام، أي جرائم عمدية لا تقع قانونا إلا إذا توفر القصد الجنائي لدى مرتكبها، ولا شك في وجو 
اتجاه إرادة الجاني إلى مباشرة النشاط الاجرامي بالإضافة إلى القصد الخاص، وحتى نكون أمام جريمة إرهاب تنطبق عليها 
النصوص القانونية المذكورة أعلاه يجب أن يكون وقوع الفعل الاجرامي وليد إرادة فاعلة بحيث يمكننا القول أن هناك 

 .ين الفعل وإرادة القائم به، ويتمثل الركن المعنوي في أي جريمة بالإرادة الحرة والعلمعلاقة ب
يقصد بالعلم أن الجاني يعلم أن الفعل الذي يقوم به جريمة تؤدي إلى نتائج وخيمة وأنه معاقب عليه في القانون، 

عمده إحدا  ذلك، ينتفي وجود القصد الجنائي تمع  الإرادة وهي اتجاه ارادة الجاني إلى إثارة الفزع والهلع في نفوس الأفراد
 23.بالجهل والغلط في الوقائع  إذ أن الغلط هو إدراك الشي غير حقيقته

ترتيبا على ذلك فإن جهل الجاني حقيقة ما صدر منه من سلوك وحقيقة أغراض المجموعات التي انتمى اليها من 
في  ،عتقادا منه حسن النية بسمو أهدافها ونبل غايتها جمعية خيريةشأنه عدم قيام الجريمة، كأن ينضم شخص إلى جمعية ا

حين أنها تقوم جرمع الأموال لتمويل أنشطة مخالفة للقانون، ففي هذه الحالة لا يسأل عن جريمته وفقا للمواد المجرمة 
استمر في انتمائه لها صح  أنه متى ثبت علمه بحقيقة تلك الجمعية وأهدافها و يرللإرهاب وإنما وفقا للقواعد العامة، غ

وقاضي  ،وسلطة الاتهام هي من يقع على عاتقها عبء اثبات القصد الجنائي ،عقابه على أساس ارتكابه جريمة إرهابية
الحكم له سلطة تقديرية عند إصدار العقوبة ومتى ثبت لديه عدم علم الجاني بالغرض الحقيقي للجماعة التي انضم اليها 

  24.وىبانتفاء وجه الدع ىقض
 الركن الدوليخصوصية : ثانيا

أن تكون الجريمة قد تمت بناء على خطة مرسومة من قبل دولة ضد دولة أخرى، أو على الأقل بتشجيع منها أو 
أن تكون الخطة مرسومة من ، أي 25بناء على رضاها أو دعمها أو موافقتها، ولا يشترط أن يكون الفاعل من جنسيتها

الدولي في  نخلتلف الركن الدولي في جرائم الإرهاب على الرك، و و على الأقل بتشجيع منهاقبل دولة ضد دولة أخرى، أ
تشجيع الدولة أو رضاها يكون بصفة سرية ويصعب جدا اثباته من الناحية الفعلية، ويدخل ضمن  أنالجرائم الدولية في 

 .دولية الأشد خطورةالنقاط الخلافية حول تصنيف الأعمال الإرهابية واعتبارها ضمن الجرائم ال
 انعقاد اختصاص المحاكم الدولية الجنائية في جرائم الإرهاب الدولي: المبحث الثاني

إن اعتبار جرائم الإرهاب جرائم دولية أو من الجرائم الدولية الأشد خطورة يقتضي تفعيل آليات قضائية يمنح لها 
، ختصاص العالمي للحد من نشاط مرتكبي هاته الجرائمالاختصاص في محاكمة مرتكبي هاته الأفعال، أو حتى تفعيل الا

، مع التركيز على دراسة أهم الآليات التي قامت بالنظر في هذا النوع من الجرائم البحث علىعلى هذا الأساس سنحاول 
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ب ضمن سناد جرائم الإرهاإامكانية النظر في ، و  أول آلية دولية اختصت جررائم الارهاب وهي المحكمة الخاصة بلبنان
 .اختصاص الآلية الدولية الدائمة متمثلة في المحكمة الجنائية الدولية

 الدولية بجرائم الإرهابالجنائية اختصاص المحاكم الجهود الدولية لتفعيل : المطلب الأول
ون ، حتى أنه عند اعداد لجنة القانته أيضا موجودةالنوايا في محارب كما أن،  منذ فترةمصطلح الإرهاب يتم تداول 

الدولي لمشروع المحكمة الجنائية الدولية، تم اقتراح ممارسة اختصاص المحكمة على جميع الجرائم التي نظمتها الاتفاقيات 
في المقترح المقدم في مشروع  ،على جريمة الابادة الجماعية إلا يتم الاتفاق لمالدولية، إلا أن المقترح تم رفضه باعتبار أنه 

جرائم هي الابادة الجماعية، الجرائم ضد الانسانية، جريمة  08ليشمل اختصاص المحكمة  م، تم تعديل المقترح6993
الحرب، جريمة العدوان، جريمة الاتجار بالمخدرات، الجرائم ضد موظفي الأمم المتحدة وجرائك الارهاب، إلا أنه تم استبعاد 

 26.ان إلى غاية اعطاء تعريف لهالجرائم الثلا  الأخيرة وتأجيل انعقاد الاختصاص بخصوص جريمة العدو 
 جرائم الإرهاب في القضاء الدولي الجنائي المؤقت: الفرع الأول

بالنظر لتشكيل المحاكم الدولية الجنائية المؤقتة، وجدت بعض النصوص سواء أثناء أو بمناسبة الأعمال التحضيرية 
التي تم النص فيها صراحة على بعض جرائم رواندا  تي نورمبرغ ومكلإنشائها، أو حتى في ظل النظم الأساسية كمح

 . الإرهاب كما سنراه لاحقا
 اختصاص المحاكم الدولية العسكرية بالنظر في جرائم الإرهاب: أولا

 55ظهر مصطلح الإرهاب في أعمال التحضير لإنشاء المحاكم العسكرية من خلال خطابات السياسيين، فبتاريخ 
،  27وزفلت أن الإرهاب والترويع الذي قام به الألمان سيؤدي إلى قصاص رهيبم صرح الرئيس الأمريكي ر 6936أكتوبر 

جاءت محاكمات نورمبرغ مستندة على مبدأ قيام المسؤولية الجنائية الفردية، مما شكل تحولا جذريا في جمال القضاء كما 
المحكمتين الجنائيتين ليوغسلافيا السابقة الدولي الجنائي، ثم تم اقرار هذا المبدأ وبشكل صريح في النظام الاساسي في 

 28 ورواندا، بعدها جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية متوجا لهذا المبدأ
نصت المادة السادسة من ميثاق نورمبرغ على اختصاص المحكمة والمتمثل في الجرائم ضد السلام، جرائم الحرب 

لقانون الدولي تبنت مشروع تقنين الجرائم ضد السلام  وأمن البشرية أضافت له يلاحظ أن لجنة اوالجرائم ضد الانسانية، و 
الطوائف السابقة جرائم أخرى، منها تنظيم الدولة وتشكيل عصابات مسلحة للإغارة على اقليم دولة أخرى، السماح 

دولة أخرى، السماح بنشاط هذا بذلك التنظيم أو تشجيعه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، قيام الدولة بأعمال ارهابية في 
29.التنظيم أو تشجيعها، مخالفة الدولة لتعهداتها التي ترتبت عليها بموجب معاهدة تهدف لضمان السلم والأمن الدوليين

  

أولى الهيئات الجنائية الدولية التي أوكل لها محاكمة كبار جمرمي  على غرار محكمة طوكيو ة نورمبرغاعتبرت محكم
يرتب المسؤولية الجنائية الدولية على مرتكب الأعمال الارهابية دون  الأسس الأولى لقانون دولي جنائيالحرب وتمثلان 
30.الاعتداد بصفته

 

 م3551النظام الأساسي للمحكمة الدولية لرواندا لعام : ثانيا
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نية بل تضمنت بعض لم يقتصر التأثير في القواعد الإجرائية لمحاكمة المتهمين جررائم الإرهاب على القوانين الوط
م إذ جعلت 6993من النظام الأساسي للمحكمة الدولية لرواندا لعام  03الأنظمة الدولية تميزا مثلما ورد في المادة 

الاختصاص الوظيفي للنظر في الجرائم الواقعة تحت باب أعمال الإرهاب لهذه المحكمة بغض النظر عن الاختصاص 
 .لقوانين الوطنية التي عالجتهاالنوعي والمكاني لارتكاب الجريمة وا

فينعقد اختصاص المحكمة في الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية ، الاختصاصات 
المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية، اضافة للاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام 

أضافت جريمة الانتهاكات الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات لجنائية لرواندا التي أضافت الأساسي للمحكمة ا
 :جنيف وبروتوكولها الإضافي الثاني وهي تشمل

العنف ضد حياة وصحة وسلامة الأشخاص البدنية والعقلية والقتل، كذلك المعاملة القاسية كالتعذيب والتشويه أو أي -
 لعقوبات المعروفة؛شكل من أشكال ا

 العقوبات الجماعية؛-
 أخذ الرهائن؛-
 أعمال الارهاب؛-
إهانة الكرامة الشخصية وخاصة التعامل بالإهانة وقلة الاعتبار والاغتصاب والبغاء بالقوة وأي شكل من أشكال -

 الاعتداء المذل؛
 النهب والسلب؛-
كمة دستورية منظمة ودون اعتبار لجميع إصدار الأحكام وتنفيذ الاعدام دون نطق سابق بالأحكام من خلال مح-

 الضمانات القانونية المعترف بها لدى الشعوب المتحضرة؛
 .التهديد بارتكاب أي من التصرفات الآنفة الذكر-

أنشئت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بناء على طلب رسمي من الحكومة الرواندية وعلى الرغم من طلبها فإنها 
، وذلك بسبب عدم اقرار عقوبة الاعدام والاكتفاء 955لس الأمن عن رفضها لاعتماد القرار رقم أعربت بعد ذلك في جم

، ومما 31"التوتسي"على حساب  "الهوتو"بعقوبة المؤبد وكذا الدعم الكبير الذي توفره الولايات المتحدة الأمريكية لقبائل 
وفق النظام الأساسي للمحكمة، إلا أن الملاحظ أن سبق فاختصاص محكمة رواندا ينعقد في جرائم الارهاب المرتكبة 

معالجة قضايا بمسمى جرائم ارهاب بمحكمة رواندا لم تظهر بالشكل الواضح حتى يتم اعتبارها محكمة مختصة بهذا النوع 
 32.من الجرائم بالرغم من النص الصريح عليها

 يشمل الجرائم الارهابيةامكانية امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ل: الفرع الثاني
تفاوتت الآراء الفقهية حول اسناد جرائم الإرهاب ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فمنهم من رأى 
امكانية اسناد هاته الجرائم لاختصاص المحكمة تحت مسميات جرائم أخرى كجرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية، 

 . ت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حتى تختص بالموضوعومنهم من أكد على ضرورة إجراء تعديلا
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 اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الإرهابالرأي القائل ب: أولا
على الرغم من أن الإرهاب لم يدرج ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على النحو 

ض الفقهاء جادل في امكانية امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل مرتكبي الجرائم الا أن بع ،الذي بيناه
وضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وهذا ما ينطبق مالارهابية، حجتهم في ذلك أن المحكمة تختص بأشد الجرائم خطورة 

طاق الاختصاص النوعي للمحكمة، فإنه يمكن في على الارهاب، وبما أن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية تدخل في ن
نظرهم تكييف بعض الجرائم بأنها جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية لكي لا يفلت مرتكبيها من المحاسبة والعقاب في 

 33.اطار المحكمة الجنائية الدولية
العمل هو  لاعتبار أن هذا، فالإرهابي يتابع جرريمة الابادة إذا قام ببث الرعب والفزع في صفوف باقي الجماعة

وهو في نفس الوقت يشكل جريمة إبادة تدخل في  ،جريمة ارهابية لأنه تعمد بث الرعب والخوف بين عامة أفراد الجماعة
وفي نفس الوقت  ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 06اختصاص المحكمة الجنائية الدولية طبقا لنص المادة 

يعتبر الإرهاب جريمة حرب ، 34على بث الرعب والفزع والخوف بين عامة الناس لتحقيق هدف معين عمل إرهابي يعول
ويعتبر انتهاكا للاتفاقيات والأعراف المطبقة على هذا النزاع والتي يضمنها القانون الدولي  ،إذا وقع أثناء نزاع مسلح

طريق نشر الرعب بين السكان المدنيين في إطار  الانساني، ويتصور ذلك عندما تستخدم وسائل إرهابية في القتال عن
 35.الاعتداء عليهم، ففي هذه الحالة يعتبر الارهاب جريمة حرب بالمخالفة للقانون الدولي الانساني

 عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر في جرائم الإرهاب: ثانيا
رهاب بسبب ضد الانسانية لا يتطابق مع تعريف الإيرى جانب آخر من الفقه إن تعريف جرائم الحرب والجرائم 

 .الطبيعة العشوائية للجرائم الارهابية
كما أن تكييف الجرائم الإرهابية على انها جرائم ضد الانسانية ومن ثم امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

محاولات فقهية تصطدم بحقائق واقعية وقانونية، لتشملها فيه كثير من المغالاة وتحميل للنصوص أكثر مما تتحمل وإنها جمرد 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تشترط أن تكون الجريمة قد ارتكبت في إطار  03لعل من أهمها إن المادة 

هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية جمموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم، وهذا الوصف إذا كان 
بق على بعض الجرائم الارهابية فإنه لا ينطبق على البعض الآخر، فالمقصود بعبارة واسع النطاق يعني عمل ضخم ينط

ين أن بعض حمتكرر الحدو  على نطاق واسع ينفذ بشكل جماعي وبخطورة كبيرة ضد عدد وافر من الضحايا، في 
لحالة فإن الهجوم الارهابي إذا لم يكن منهجيا فإن وفي هذه ا ،رهابية يكون عدد الضحايا فيه قليل نسبياالأفعال الإ

 36.الأفعال المرتكبة لن تكيف على أنها جرائم ضد الانسانية
فالإرهاب لا تقتصر مواجهته وفقا للقانون الدولي على نصوص الاتفاقيات الدولية لمناهضة الإرهاب، بل إن بعض 

لواسع الذي يضم جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، وهنا الانساني بمعناه االدولي أعماله يمكن أن تخضع للقانون 
يمكن أن تخضع جرائم الإرهاب كجريمة دولية للمحاكمة أمام المحاكم الدولية لمخالفته هذا القانون، دون الإخلال 

 37.باختصاص المحاكم الوطنية بنظر هذه الجريمة تحت الأوصاف الجنائية التي ينص عليها القانون الوطني
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 أنه في أثناء الأعمال التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، في سياق الحرب على الإرهاب التي أعلنتها حتى
الولايات المتحدة الأمريكية، حاولت التحرك على جميع الأصعدة لعدم تمكين المحكمة من أداء مهامها إذا تعلق الأمر 

تشكل تهديدا قد أن المحكمة الجنائية الدولية  قد صرحم 5005ماي  05برعايا أمريكيين، وكان الرئيس الأمريكي في 
للولايات المتحدة الأمريكية في اتخاذ التدابير اللازمة في حربها ضد الارهاب والذي قد يعرض العسكريين الأمريكيين إلى 

 38متابعات جنائية دولية
 ختص بجرائم الإرهابكأول آلية دولية ت  المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: المطلب الثاني

على إثر اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري وما ظهر من معطيات أولية غداة العملية، تم 
 .تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي كانت ذات طبيعة خاصة جدا سواء أثناء انشاها أو بمناسبة سير عملها

كمة جنائية دولية تختص بالنظر في جريمة الإرهاب في زمن السلم، هي محكمة المحكمة الخاصة بلبنان هي أول مح
وهي من المحاكم المنشأة بظروفها  ،مع الأمم المتحدة بالاتفاقمختلطة تتمتع بصفات دولية ومحلية، أنشأتها الدولة اللبنانية 

 39.اثلةالخاصة أي أن ولايتها وإجراءاتها خاصة بها ولا تنطبق على أي محكمة أخرى مم
 ظروف إنشاء المحكمة وتشكيلها: الفرع الأول

انشئت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ظل ظروف جد خاصة وتحت ضغوط داخلية وخارجية عديدة كادت 
لولا تدخل جملس الأمن بقرار نص على بداية سريانها إذا لم يتم إزالة العوائق الدستورية التي أثرت على  ،تعصف بإنشائها

 .التاليالتحليل قها بناء على اتفاق بين لبنان والأمم المتحدة وهو ما سنراه في انطلا
 ظروف انشاء المحكمة: أولا

م، وقع انفجار ضخم أمام فندق السان جورج في محلة عين المريسة ببيروت، خلف هذا 5005فيفري  63بتاريخ 
شخصا كانوا متواجدين في المحلة،  55رفيق الحريري رفقة التفجير الهائل اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية السيد 

 40.بالإضافة إلى جرح عدد كبير من الأشخاص ونشر الذعر في صفوف الناس والتسبب بأضرار هائلة في الممتلكات
رهابية، بين من نادى على إثر ذلك تعالت الأصوات المنادية بوجوب محاكمة مرتكبي العمل الموصوف بالعملية الإ

وبين من  ،إجراء محاكمة بمقتضى المحاكم الوطنية باعتبار الفعل ارهابي جمرم داخليا ووجوب احترام سيادة لبنان بوجوب
نادى بضرورة خلق آلية دولية، خاصة مع التجاذبات التي يمكن أن تحصل خلال التحقيق والمحاكمة والاعتبارات السياسية 

م في ذلك البلد ووجوب خلق هاته الآلية بمقتضى الباب السابع من ميثاق والايديولوجية المؤثرة على طبيعة الحكم والنظا
 .الأمم المتحدة، أو على الأقل تحت إشراف هاته الأخيرة

تم اقتراح إنشاء محكمة مختلطة من خلال اتفاق يبرم بين لبنان والأمم المتحدة، بالفعل اعتمدت الحكومة الصيغة 
لاتفاق بقي معلقا على شرط استيفاء المعاهدة للمتطلبات الدستورية في الدولة المختلطة المتفق عليها، غير أن هذا ا

اللبنانية لتنتج مفاعيلها القانونية، بما أن هذا الاتفاق لم يقترن بالتصديق عليه من قبل جملس النواب اللبناني، بادر رئيس 
 .الحكومة إلى الطلب من جملس الأمن إنشاء المحكمة
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وفقا لأحكام الفصل السابع، قرر بموجبه أن يبدأ سريان أحكام ( 5008) 6858ره رقم أصدر جملس الأمن  قرا
م، ما لم تقدم حكومة لبنان قبل ذلك 5008جوان 60الوثيقة المرفقة المتعلِقة بإنشاء محكمة خاصة للبنان اعتبارا من 

 41.التاريخ إخطارا باعتمادها وفقا للأصول الدستورية
كمة يبنى من خلال قرار جملس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم الأساس القانوني لهذه المح

المتحدة، خاصة وأن اشتراط التصديق على الاتفاق بين هيئة الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية على انشاء المحكمة حالت 
ل السابع بقرار من جملس الأمن دونه عقبات دستورية، فالمحكمة الخاصة بلبنان هي هيئة قضائية أنشأت وفقا للفص

 . بسبب عدم تصديق السلطات اللبنانية على الاتفاق الذي بينها وبين الأمم المتحدة
 تشكيل المحكمة : ثانيا

 :تتكون المحكمة للقيام بمهامها من لجنة الادارة وأجهزة نقوم بشرحها على النحو التالي
ورة والتوجيه حول كافة الأبعاد غير القضائية الخاصة بعمل المحكمة، تم تتولى اللجنة مسؤولية تقديم المش :لجنة الادارة-

م وتقوم خاصة بتلقي والنظر في التقارير التي ترفعها 5007فيفري  64انشاؤها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في 
المالية الضرورية، ضمان عمل كافة أجهزة المحكمة الخاصة للبنان، استعراض الميزانية السنوية والموافقة عليها واتخاذ القرارات 

 42.المحكمة الخاصة للبنان، حث كافة الدول على التعاون مع المحكمة
إضافة للجنة الإدارة، تنص المادة الثانية في فقرتها الأولى من النظام الأساسي للمحكمة على أن تتألف المحكمة 

 :الخاصة للبنان من الهيئات التالية
 قلم المحكمة؛-
 ؛(القضاة)ئر الدوا-
 المدعي العام؛-
 .مكتب الدفاع-

 اختصاص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وأساس الالتزام بالتعاون معها: الفرع الثاني
كما ذكرنا سابقا فإن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي أول آلية دولية للعقاب على جرائم الإرهاب، كما أن 

أسس قانونية مبنية على الاعتراف الدولي بها خاصة أنها أنشئت برعاية الأمم المتحدة الدول تلتزم بالتعاون معها بناء على 
 .وبموجب قرار من جملس الأمن، فهي ذات طبيعة خاصة جدا

 الجرائم التي تشكل اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان: أولا
سي للمحكمة ، جمال من النظام الأسا( 06)تتمتع المحكمة الخاصة للبنان بصلاحيات محددة في المادة 

 :يزعم أنهم مسؤولين عما يليالذين اختصاصها يتمثل في مقاضاة الأشخاص 
م وأدى إلى مصرع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وإلى مقتل وإصابة 5005فيفري  63الهجوم الذي وقع في -

 أشخاص آخرين؛
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م يكون لها الاختصاص بشأن 5005ديسمبر  65وم 5003هجمات أخرى وقعت في لبنان في الفترة بين أكتوبر -
م وفقا لمبادئ العدالة 5005فيفري  63الهجمات اللاحقة فقط إذا ما ارتأت أن تلك الهجمات على علاقة بهجوم 

 .الجنائية وأن طبيعتها وخطورتها مماثلتان لذلك الهجوم
 :د الصلة بقضية الحريري هي كالتالييقر النظام الأساسي في المادة الأولى بأن العوامل المستخدمة في تحدي

 القصد الجنائي أو الدافع؛.6
 الغاية من وراء الهجمات؛.5
 صفة الضحايا المستهدفين؛.4
 نمط الهجمات؛.3
 .الجناة.5

استنادا للمادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة ، تختص المحكمة بالنظر في الجرائم المحددة في قانون العقوبات 
م والتعديلات الملحقة، بالإضافة إلى قانون الإرهاب الصادر بتاريخ 6934ادر عام الص 430اللبناني رقم 

 :م وهي الجرائم الآتية6957جانفي66
 الأعمال الإرهابية؛-
 الجنايات والجنح الواقعة على حياة الإنسان وسلامته؛-
 الجمعيات غير المشروعة وجمعيات الأشرار والمؤامرة؛-
 عدم الإبلاغ عن الجرائم؛-
 .ن والحرب الأهلية والتقاتل بين الأديانالعصيا-

تترك مسألة قابلية الحصانات للتطبيق لقضاة المحكمة الخاصة للبنان للبت فيها، حيث هناك مبدأ بدأ يتبلور في 
القانون الدولي العرفي يقول بأنه يمكن رفع حصانة الرؤساء عند محاكمتهم أمام المحاكم الدولية لبعض الجرائم الدولية 

رية مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، غير أنه يعتقد أن هذه الفئة لا تشتمل بعد بصفة الجوه
عامة على الإرهاب، لذا تظل مسألة إمكانية تطبيق هذا المبدأ على المحكمة الخاصة للبنان قيد البحث، ينص النظام 

العفو العام الممنوح لأي شخص عن أي جريمة تدخل ضمن  الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان على أنه لا يحول
 43.اختصاص المحكمة دون ملاحقة هذا الشخص

كما ينص النظام الأساسي على أنه ممكن للشخص الذي تصرف بأمر من رئيسه أن يحصل على تخفيف في 
تصرفون امتثالا لأوامر رؤسائهم العقوبة ولكن لن يكون ذلك إعفاء من المسؤولية الجنائية وهذا يعني أن الأشخاص الذين ي

 44.قد يكونوا مؤهلين للحصول على حكم يقضي على تخفيف العقوبة
 أساس الالتزام بالتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان: ثانيا

يعتبر الأساس القانوني لوجود المحكمة الخاصة بلبنان والتعاون معها، من أكثر المسائل التي أثارت جدلا في 
نية، فهذه المحكمة اقترحت حسب مسودتها الأساسية كاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، لتنتهي الأوساط القانو 
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بصيغتها الأخيرة محكمة منشأة بقرار من جملس الأمن وتتمتع بسمات خاصة بها تميزها عن سائر المحاكم الجنائية الدولية 
 45.الأخرى

 :غيرها من المحاكم الدولية المختلطة بسمات تميزها نختصرها فيتختلف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن 
فيما يتعلق بالقانون الموضوعي، تطبق المحكمة القانون اللبناني على الأعمال الإرهابية التي تشكل تهديدا للسلم 

لية التي تطبق إما القانون الدولي والأم  ن الدوليي  ن وفق  ا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما يميزها عن سائر المحاكم الدو 
 .فقط أو القانونين الدولي والمحلي معا

كما تختلف المحكمة عن غيرها من المحاكم المختلط  ة والدولي  ة م  ن حي  ث بنيتها، لتضمنها مكتب دفاع يتمتع بنظام 
، توفي  ر الدعم الإداري والقانوني خاص ويعمل كجهاز مستقل عن قلم المحكمة ويضطل  ع بمه  ام حماي  ة حق  وق الدف  اع

 .لمحامي الدفاع وإنشاء قائمة محامي الدفاع
 :تتضمن المحكمة عدة عناصر جديدة على صعيد الإجراءات، بما فيها

 تمتع قاضي الإجراءات التمهيدية بدرجة كبيرة من السلطة والمسؤولية؛.6
 تمتع القضاة بدور أكثر فاعلية؛.5
 لإجراءات؛مشاركة واسعة للمتضررين في ا.4
 تحديد تدابير بديلة للاحتجاز كي يصبح بقاء المتهم حرا حتى محاكمته القاعدة لا الاستثناء؛.3
حماية المعلومات الحساسة من أجل التأكد من حماية الشهود وتلبية الطلبات المشروعة للدول خاصة مصالح الأمن .5

 القومي؛
باستخدام آليات صممت خصيصا لحماية حقوق إجراء محاكمات في غياب المتهم إن توافرت ظروف معينة و .6

 46.المتهمين
 :يعتبر نظام التعاون الخاص بالمحكمة متميزا للأسباب التالية

، الفق  رة الخامس  ة م   ن النظام الأساسي تسمح للمحكمة بإجراء التحقيقات وإذا اقتضى الأمر بدون مساعدة 66المادة -
 ية؛السلطات القضائية وسلطات الادعاء اللبنان

عقد الاتفاقات أو الترتيبات مع دول ثالثة، ليس فقط من خلال الرئيس ممثلا المحكمة ، لكن أيضا بواسطة المدعي العام -
 ورئيس مكتب الدفاع ورئيس القلم؛

 اعتمدت في القواعد آليات مبتكرة، أعدت لتجنب الصعوبات الأكبر في جمال التعاون؛-
المحكمة، بالتالي يتوجب عليها أن تمتثل بدون تأخير لأي طلب مساعدة أو أمر تلزم السلطات اللبناني ة بالتعاون مع -

 47.صادر عن المحكمة
تنص المادة الرابعة في فقرتها الأولى من النظام الأساسي على أنه تكون للمحكمة الخاصة أيضا ضمن اختصاصها 

 .أسبقية على المحاكم الوطنية في لبنان
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 6858اء المحكمة الخاصة بلبنان من النقد، فخلال التصويت على القرار رقملم تسلم سلطة جملس الأمن في إنش
عضوا على القرار المذكور بالرغم من أن اتخاذه كان بموجب  65الخاص بإنشاء المحكمة، لم يصوت خمسة أعضاء من بين 

متوفرة  غير، كما أن الشروط الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار أن انشاء هاته المحكمة يمس بسيادة لبنان
 .من أجل اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

وإلى  أنطونيو غوتيريستقريرها السنوي العاشر إلى الأمين العام للأمم المتحدة  المحكمة الدولية الخاصة بلبنانأحالت 
التقرير م، إضافة الى أهداف المحكمة، سلط 5069فيفري  57، يتضمن أنشطة المحكمة إلى غاية الحكومة اللبنانية

على الإنجازات التي حققتها الغرف، مكتب المدعي العام، مكتب الدفاع وقلم المحكمة، موضحا أن  الضوء السنوي
أنشطة الغرف القضائية العلنية ارتبطت بصورة رئيسية بإجراءات المحاكمة في قضية عياش وآخرين وأكدت رئيسة المحكمة، 

، أن تركيز المحكمة سينصب على المداولات القضائية وإعداد الحكم الذي ينتظر صدوره إيفانا هردليشكوفالقاضية ا
 48.عامة م، الجمهور اللبناني والمجتمع الدولي5005فيفري  63المتضررون من اعتداء 

يقدم لها الدعم المالي الذي ة، الاشارة في التقرير إلى دور لبنان الذي كان وما زال الشريك الرئيسي للمحكم تتم
يتعاون باستمرار في الجهود الرامية إلى ضمان نجاح المحكمة، في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، و السياسي واللوجستي، 

الدول المانحة، جلسات  59جنسية،  66تضمنت نشاطات المحكمة فيما تمثل في بلوغ عدد جنسيات موظفي المحكمة 
537.49، المتوفون والجرحى 656876د صفحات الأدلة ، عد358المحاكمة 

  

 :خاتمة
تبقى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أول آلية دولية تختص بالنظر في جرائم الإرهاب كجريمة دولية، مما يفتح المجال 

لزام الدول على وما يترتب على ذلك من إ ،لاحقا كباقي الجرائم الدولية الأشد خطورة هاته الجريمة واسعا للتعامل مع
صر الجرائم التي تدخل ضمنه، ومما سبق تالتعاون مع الآليات الدولية الموجودة، بالرغم من الاختلاف في التعريف الذي خل

 :يمكن الخروج بالنتائج التالية
 ؛أثرت على توحيد الرؤى بين الدول الاختلاف حول وضع تعريف للإرهاب يرجع لاعتبارات غير قانونية-
جود على شمول الجرائم الإرهاب على قصد جنائي خاص والمتعلق بنية نشر الرعب والخوف لتحقيق مقاصد الاتفاق مو -

 خاصة، بدونه تبقى الأفعال جرائم تدخل في إطار القانون العام؛
يمكن اعطاء تعريف موحد للإرهاب بالتطرق للقصد الجنائي الخاص، فكل عمل غير مشروع يرتكب بقصد نشر الرعب -

 وسط فئات مسالمة لتحقيق مقاصد خاصة هو جريمة إرهابية، وخلرج من الفئات المسالمة المستوطنون والخوف في
 والمعمرون؛

جرائم الإرهاب من الجرائم الأشد خطورة يترتب على ارتكابها إقرار المسؤولية الجنائية الدولية الفردية لمرتكبها مهما كان -
 موقعه أو صفته؛ 

التي لا تتعارض مع اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الاضافيين لهما ليست جرائم  أعمال المقاومة ضد المحتل-
 إرهاب؛
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 لا يمكن اسناد جرائم الإرهاب ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بدون تعديل النظام الأساسي لها؛-
 .دولي في جمال مكافحة الإرهابينتظر من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اصدار أحكام ترسخ لتفعيل التعاون ال-

 :أما الاقتراحات التي يمكن أن نوصي بها فتتمثل في
في تصنيف بعض الدول للمنظمات والأعمال  ةوجوب اعطاء تعريف موحد للإرهاب حتى تختفي الذرائع الموجود-

 .الارهابية والتي في جمملها ترجع لاعتبارات سياسية وإيديولوجية
رع الرعب والخوف في وسط الفئات المسالمة، والجرائم التي تمس الفئات ز أن يقترن بنية القصد الجنائي الخاص يجب -

 الأخرى تكون في نطاق جرائم أخرى كجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية؛
تعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية يمكن تفعيل الاختصاص العالمي في محاربة هذا النوع من الجرائم في انتظار -
 .دولية كي تختص جررائم الإرهابال
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